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خلاصة—هذا البحث يبحث في اختلاف العلماء في حقيقة الصرف، وفي اشتقاقه في باب ما لا ينصرف، وذكْرُ العلل المانعة من الصرف على وجه الإجمال.
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I. المقدمة
الاسمُ إذا أشبهَ الحرف في الوضع، أو المعنى، أو الاستعمال، أخذ ما يستحقه الحرف وهو البناء، فبُنيَ، وسُمِّيَ الاسمُ المبنيُّ غيرَ متمكِّنٍ؛ لعدم تمكنه في باب الاسمية، فإذا سلم من شبَه الحرف صارَ متمكنًا. 
II. موضوع المقالة
الاسمُ إذا أشبهَ الحرف في الوضع، أو المعنى، أو الاستعمال، أخذ ما يستحقه الحرف وهو البناء، فبُنيَ، وسُمِّيَ الاسمُ المبنيُّ غيرَ متمكِّنٍ؛ لعدم تمكنه في باب الاسمية، فإذا سلم من شبَه الحرف صارَ متمكنًا، أي معربًا، ثم المعرب نوعان: متمكِّنٌ أمكنُ، ومتمكنٌ غيرُ أمكنَ، فالمتمكنُ الأمكنُ هو المعربُ المنصرف، والمتمكنُ غيرُ الأمكن هو المعرب غيرُ المنصرف.
والمراد بالأمكنية: الأمكنيةُ في باب الاسمية، وتتحقق هذه الأمكنية للاسم إذا بقِيَ على أصله، أي أنه لم يشبه الحرف فيُبنى، ولم يشبه الفعل فيمنع من الصرف، أمّا إذا سلم الاسم من شبه الحرف ولم يسلم من شبه الفعل، فإنه يكون متمكنًا غير أمكنَ، أي معربًا غيرَ منصرف، فالاسم المتمكن أي المعربُ ضربان: منصرفٌ، وغيرُ منصرف، فالمنصرف هو الذي ينوَّن، ويُجر بالكسرة في كل حال، نحو: هذا كتابٌ، وقرأتُ كتابًا، ونظرتُ إلى كتابٍ، وغير المنصرف: لا يُنوَّن، ويجرّ بالفتحة، ما لم يُضف، أو يدخلْه الألف واللام، نحو: هذا أحمدُ، ورأيتُ أحمدَ، وسلَّمتُ على أحمدَ. 
وذلك أن الاسم إذا شابهَ الفعلَ ثقُلَ، فلم يدخله التنوين؛ لأنّ التنوين علامةُ الأخفِ عليهـم، والأمكـنِ عندهـم، ومُنِعَ الجـرّ بالكسرة تبعًا لمنع التنوين؛ لتآخيهما في اختصاصهما بالأسماء، وتعاقبهِما على معنًى واحدٍ في باب التمييز، نحو: اشتريتُ قيراطًا أرضًا، وقيراطَ أرضٍ، فلمّا لم يَجُرّوه بالكسرة، عوّضوه منها بالفتحة، فإذا أُضيف، أو دخله الألف واللام، فأُمِنَ فيه التنوينُ، جُرَّ بالكسرة، نحو: مررتُ بأفضلِ رجلٍ، وبالأفضلِ.
فما كان من الأسماء المعربة غيرَ شبيهٍ بالفعل، فهو المنصرفُ، وعلامته أنه يُجَرّ بالكسرة مطلقًا، ويدخله التنوين؛ للدلالة على خفته، وزيادة تمكنه.
والاسم الذي لا ينصرف –إذن– هو الاسم المعرب الذي أشبه الفعلَ، وعلامته أنه يُجرّ بالفتحة إلا في حالتَيِ الإضافة، ودخول "أل"، ولا يدخله تنوين التمكين، فالمشهور عند المحققين أنّ المراد بالصرف هو تنوين التمكين. قال ابن الناظم "ولمّا أراد [أي الناظمُ] أنْ يُعَرِّفَ ما ينصرف من الأسماء، عرّفَ صفتَه المختصّةَ به، وهي الصرفُ، فقال:
الصّرفُ تنوينٌ أتَى مُبَيِّنَا
معنًى بهِ يكون الاسمُ أمكنا
أي: الصرفُ: تنوينٌ يُبيِّنُ كونَ الاسم المعرب خاليًا من شبَه الفعل، فيستحقُّ بذلك أن يُعبَّر عنه بالأمكن، أي الزائدِ في التمكين، وعلامةُ هذا التنوين أنْ يلحقَ الاسمَ المعربَ لغير مقابلةٍ، ولا تعويض، والاسمُ الداخلُ عليه هذا التنوينُ هو المنصرفُ" اهـ.
ومعنى ما قاله المحققون أنّ الاسم لمّا شابَه الفعلَ، حُذِفَت لأجل مشابهته إيّاه علامةُ تمكُّنه التي هي التنوينُ، أي حُذِفَت علامةُ إعرابه؛ لأنّ أصل الاسم الإعرابُ، وأصلَ الفعل البناءُ، ثم تبِعَه الكسرُ بعد صيرورة الاسمِ غيرَ منصرف. وهذا مذهب الجمهور.
ويُقَوِّي هذا القولَ أنه لمّا لم يكن مع الألف واللام والإضافةِ تنوينٌ حتى يُحذَف لمنع الصرف، لم يسقطِ الكسرُ معهما، فظهر أنّ سقوط الكسر لتبعيَّة التنوين، لا بالأصالة، فعلى قول هؤلاء المحققين يُعَدّ نحو: الأفضلِ، وأفضلِهم، منصرفًا؛ لأنّ التنوين لم يوجد فيُحذَف، ومثل ذلك: أفضلانِ، وأفضلونَ، أي المثنى وجمع المذكر السالم.
وقال الزجّاج والرُّمانيُّ: إنّ الاسم لمّا شابَه الفعلَ حُذفَ منه التنوينُ والكسرةُ معًا لمنع الصرف، فنحو: الأفضلِ، وأفضلِكم –عنهم– أيضًا منصرفٌ؛ لأنّ الكسر والتنوين لم يُحذَفا، ولا أحدُهما، مع الألف واللام والإضافة، لمنع الصرف.
قال العلامةُ الرضيُّ في شرح الكافية بعد إيراده الرأيين: "والأول أقربُ، أعني أنّ الكسر سقط تبعًا للتنوين؛ وذلك أنه يعود في حال الضرورة مع التنوين تابعًا له، مع أنه لا حاجةَ داعيةٌ إلى إعادة الكسر؛ إذ الوزنُ يستقيم بالتنوين وحده، فلو كان الكسرُ حُذِفَ أيضًا لمنع الصرف كالتنوين، لم يَعُدْ بلا ضرورةٍ إليه، إذ مع الضرورة، لا يُرتكَب إلّا قدرُ الحاجةِ. وإنما تبِعه الكسرُ في الحذف؛ لأنّ التنوين يُحذَف لا لمنع الصرف أيضًا، كما في الوقف، ومع اللام، والإضافة، والبناء، فأرادوا النَّصَّ من أول الأمر على أنه لم يسقط إلّا لمشابهة الفعل، لا للإضافة ولا للبناء ولا لشيء آخَرَ، فحَذَفوا معه صورةَ الكسر التي لا تدخل الفعلَ، ولهذا يُؤتَى بنون العِماد [يريد نونَ الوقاية] في نحو: ضرَبَنِي، ويضربُنِي" اهـ.
وقد اختلف العلماء في اشتقاق (المنصرفِ)، والمراد من الاشتقاق –هنا– الأخذُ من المناسِب في المعنى؛ فقيل: هو مشتقٌّ من (الصَّريف)، وهو الصوتُ؛ لأنّ في آخره التنوينَ وهو صوتٌ. يقال: صَرَفَ البعيرُ بنابِهِ، وقال النابغة الذُّبيانيُّ:
مقْذُوفَةٍ بِدَخِيسِ النَّحْضِ بَازِلُها
له صَريفٌ صريفَ القَعْوِ بِالمَسَدِ
وصَفَ ناقةً بالقوّة والنشاط فيقول: كأنّما قُذِفتْ باللّحمِ قَذْفًا لترَاكُمِه عليها، والنَّحْضُ: اللّحمُ، ودخِيسُهُ: ما تداخَلَ منه وترَاكَب، والبازِلُ: السِّنُّ تخرجُ عند بُزُول الناقة، وذلك في العام التاسع من عمرها، وعند ذلك تكمُلُ قوّتُها ويقال لها: بازِلٌ، والصَّريفُ: صوتُ أنيابها إذا حَكَّتْ بعضَها ببعضٍ من شدة نشاطها أو إعيائها، وأراد هنا النشاطَ خاصّةً، والقَعْوُ: ما تدور عليه البكرةُ إذا كان من خشب، فإذا كان من حديد، فهو خُطَّافٌ، والمَسَدُ: حبلٌ من ليفٍ أو جلدٍ.
والشاهد في قوله "له صريفٌ صريفَ القعْوِ"، أي له صوتٌ يشبه صوتَ البكرة بالحبل وقيل: من الصَّرْف، وهو الفضْلُ؛ لأنّ للمنصرف فضلًا على غير المنصرف، أو من الصَّرْف الذي هو القلب، أي التقلُّبُ، وقيل: هو من الانصراف إلى جهاتٍ، وقيل: مأخوذ من الانصراف، وهو الرجوع، فكأنّ الاسمَ ضربان: ضرْبٌ أَقبَلَ على شبَه الفعل، فمُنِعَ ممّا يُمنَع منه، وضربٌ انصرَفَ عنه، وقال ابن مالك في شرح الكافية: "وسُمِّيَ منصرِفًا لانقياده إلى ما يصرِفه من عدم تنوين إلى تنوين، ومن وجهٍ من وجوه الإعراب إلى غيره" اهـ.
وقد عُلِم من هذا أنّ غير المنصرف هو الاسم المعربُ الفاقدُ لهذا التنوينِ المذكور، فيدخلُ في ذلك نحو قولهم "جَوارٍ" في جمع جاريةٍ، و"أُعَيْمٍ" في تصغير أعمى؛ لأنّ التنوين فيهما عوضٌ من حذف الياء -كما سيأتي تفصيل ذلك- ويُستثنَى مـن ذلك نحـو "مسلماتٍ" ممّا جُمع بألفٍ وتاء مزيدتين، فإنّه منصرفٌ، مع أنه فاقدٌ للتنوين المذكور؛ إذ تنوينه لمقابلة نون جمع المذكر السالم، وجزم ابنُ مالك في شرح الكافية بأنّ الصرفَ عبارةٌ عن التنوينات الأربعة الخاصة بالاسم، وذكَرَ أنه لأجل ذلك عدَلَ عن تعريف الاسم بالتنوين إلى تعريفه بالصرف.
وقال ابنُ معزوز واضعُ كتاب أغلاط الزمخشريِّ: ما عدا تنوينَ القوافي، يُسمَّى صَرْفًا وتمكينًا، وأنّ مَن خالَفَ ذلك لم يفهم كلام سيبويه.
واعلم أنّ المعتبرَ في منع الصرف هو كونُ الاسم فيه علتانِ فرعيتانِ مختلفتان، إحداهما ترجع إلى اللفظ، والأخرى ترجع إلى المعنى، أو فيه علةٌ واحدةٌ تقوم مَقامَ العلتين الفرعيتين.
وبيانُ ذلك: أنّ في الفعل فرعيةً على الاسم في اللفظ، وهي اشتقاقُه من المصدر، وفرعيةً في المعنى وهي احتياجُه إلى الفاعل، ونسبتُه إليه، والفاعِل لا يكون إلّا اسمًا، فالاسمُ من هذا الوجه أصلٌ للفعل لاحتياجه إليه، والفعل –إذن من هذا الوجه– فرعٌ عليه، ولا يكمُل شبَهُ الاسم بالفعل بحيث يُحملُ عليه في الحكم، إلّا إذا كانت فيه الفرعيتان كما في الفعل، فإذا كمُل شبهُه بالفعل، ثقُل كما ثقُل الفعلُ، فمنع من التنوين والكسر.
وإنما لم يُقتنَع في هذا الحكم بكون الاسم فرعًا من جهة واحدة؛ لأن المشابهةَ بالفرعية غيرُ ظاهرة ولا قويةٍ؛ إذ الفرعيةُ ليست من خصائص الفعل الظاهرةِ، بل يُحتاجُ في إثباتها إلى تكلف، وكذا إثباتُ الفرعية في هذه الأسماء بسبب هذه العلل غيرُ ظاهر، فلم يكفِ واحدةٌ منها إلّا إذا قامت مَقام اثنتين.
وكان إعطاءُ الاسم حكمَ الفعل أولى من العكس –مع أنّ الاسم إذا شابَهَ الفعلَ فقد شابهَهُ الفعلُ– لأنّ الاسمَ تطفَّلَ على الفعل فيما هو من خواصّ الفعـل، وإنمـا لم يُبنَ الاسمُ بمشابهة الفعل فيما ذُكر؛ لضَعفها؛ إذ لم يشبه الفعل لفظًا، مع ضَعف الفعل في البناء، ولم يُعطَ بها عمل الفعل لأنه لم يتضمن معنى الفعل الطالب للفاعِل والمفعول.
والعلل المانعة من الصرف تسعٌ جمعها بهاءُ الدين بنُ النحاس، فقال:
موانعُ الصرف تسعٌ إنْ أردتَ بها
عونًا لتبلُغَ في إعرابِكَ الأمَلا
اجمعْ، وزِنْ، عادِلًا، أَنِّثْ بمعرفةٍ
رَكِّبْ وزِدْ عُجمةً فالوصفُ قد كَملا
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